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  الخلاصة التنفيذية

تمــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمرحلــة يمكــن وصفهــا بأنهــا مــن أخطــر مراحــل الضغــط المؤسســي منــذ إنشــائها. فالخطــر لــم يعــد 
ــبتمبر/ ــرز في 20 و21 س ــادت رويت ــة؛ إذ أف ــورة فردي ــدعين بص ــاة وم ــى قض ــول عل ــر دخ ــة وحظ ــات مالي ــرض عقوب ــى ف ــراًً عل مقتص
أيلــول 2026 بــأن إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب أعــدّّت عقوبــات تســتهدف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نفســها كمنظمــة، 
وأن الإعلان عنهــا قــد يتــم قريبــاًً، مــع بقــاء التوقيــت الدقيــق غيــر محســوم. وحتــى تاريــخ هــذا التقريــر، لا تــزال صفحــة برنامــج 
العقوبــات الرســمي لــدى وزارة الخزانــة الأميركيــة تســجل 18 أغســطس/آب 2026 باعتبــاره أحــدث إجــراء متعلــق بالمحكمــة؛ ومــن 
ّـغ عــن إعدادهــا لكنهــا لــم تصبــح بعــد إجــراءًً رســمياًً نافــذاًً منشــوراًً مــن مكتــب مراقبــة  ثــم فــإن العقوبــات الشــاملة علــى الكيــان مُُبل�

الأصــول الأجنبيــة OFAC ،  وهــو جهــاز تابــع لــوزارة الخزانــة الأميركيــة.

الخطــر النوعــي في هــذه الخطــوة المحتملــة هــو الانتقــال مــن اســتهداف الأشــخاص إلــى اســتهداف البنيــة التشــغيلية للمحكمــة. فــإذا 
أُُدرجــت المحكمــة نفســها، يمكــن أن يصبــح تقــديم الأمــوال أو الســلع أو الخدمــات إليهــا مــن جانــب أشــخاص وشــركات أميركيــة محظــوراًً 
ــة  ــاًً بســبب حــذر البنــوك والشــركات غيــر الأميركي ــع آثــار العقوبــات عملي ــن OFAC، مــع احتمــال أن تتوس ــة م ــد رخص ــم توج مــا ل
واعتمادهــا علــى النظــام المالــي الأميركــي. وقــد حــدد مســؤولو المحكمــة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات، والتــأمين، والاســتعانة 

بالمحقــقين الخارجــيين، والمدفوعــات والرواتــب، ضمــن المجالات المعرضــة للاضطــراب.

ويأتــي ذلــك بعــد أن تراكمــت منــذ فبراير/شــباط 2025 خمــس موجــات رئيســية مــن الإدراجــات الأميركيــة شــملت، وفــق إجــراءات 
OFAC المنشــورة، 13 شــخصاًً كانــوا أو مــا زالــوا مــن مســؤولي المحكمــة وقضاتهــا وموظفيهــا: المدعــي العــام الســابق كــريم خــان، وتســعة 
قضــاة مــن بينهــم رئيســة المحكمــة توموكــو أكانــي، ونائبــا المدعــي العــام، ومحــامٍٍ أول في المحكمــة. كمــا امتــد البرنامــج إلــى أطــراف خارج 
ــكا  ــدة فرانشيس ــة للأمم المتح ــررة الخاص ــطينية، والمق ــة فلس ــات حقوقي ــا ثلاث مؤسس ــا فيه ــا، بم ــاون معه ــة بالتع ــة مرتبط المحكم

ألبانيــزي.

أمــا في قضيــة فلســطين، فلــم تُُلــغََ مذكرتــا التوقيــف الصادرتــان في 21 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2024 بحــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيــامين نتنياهــو ووزيــر الدفــاع الســابق يــوآف غالانــت. المحكمــة مــا تــزال تعرضهمــا ضمــن المطلــوبين، وتســتمر التحقيقــات في الوضع 
في فلســطين، فيمــا تنــص وثائــق ميزانيــة المحكمــة علــى اســتمرار خطــوط تحقيــق متعــددة خلال 2026 في غــزة والضفــة الغربيــة بمــا 

فيهــا القــدس الشــرقية، إضافــة إلــى الجرائــم المزعومــة المرتبطــة بهجمــات 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023.

الاســتنتاج المركــزي لهــذا التقريــر، ان  العقوبــات الأميركيــة لا تســتطيع بذاتهــا إلغــاء نظــام رومــا أو محــو الوجــود القانونــي للمحكمة 
أو إســقاط مذكــرات التوقيــف. لكــن إذا انتقلــت واشــنطن إلــى معاقبــة المحكمــة ككيــان، فــإن الخطــر الحقيقــي يصبــح العــزل المالــي 
والتكنولوجــي والخدمــي للمؤسســة؛ أي تحويــل الاســتقلال القانونــي للمحكمــة إلــى اســتقلال نظــري مــع تقييــد قدرتهــا العمليــة 

علــى التحقيــق، وحمايــة الشــهود، ودفــع الرواتــب، والتعاقــد، وحفــظ الأدلــة، والســفر، وتنفيــذ ولايتهــا.

 أين تقف المحكمة في قضية فلسطين؟

== الأساس الاختصاصي
ــا قبلــت بموجبــه اختصــاص  ــب المادة 12)3( مــن نظــام روم في 1 يناير/كانــون الثانــي 2015، أودعــت دولــة فلســطين إعلانــاًً بموج
ــك  ــت ص ــي أودع ــوم التال ــران 2014. وفي الي ــذ 13 يونيو/حزي ــطينية من ــة في الأرض الفلس ــة المرتكب ــم المزعوم ــى الجرائ ــة عل المحكم

ــان 2015. ــا في 1 أبريل/نيس ــبة إليه ــاذ بالنس ــز النف ــل حي ــذي دخ ــا، ال ــام روم ــى نظ ــام إل الانضم

وفي 22 مايو/أيــار 2018 أحالــت فلســطين الوضــع إلــى مكتــب المدعــي العــام، ثــم أعلــن المدعــي العــام في 3 مــارس/آذار 2021 فتــح 
التحقيــق، بعــد أن قــررت الدائــرة التمهيديــة في 5 فبراير/شــباط 2021 أن الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة يمتــد إلــى غــزة والضفــة 

الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية.
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تعــارض إســرائيل والولايــات المتحــدة هــذا الأســاس الاختصاصــي، وتســتندان، ضمــن حججهمــا، إلــى أن أيــاًً منهمــا ليســت دولــة طرفــاًً 
ــا  ــوح. أم ــف بوض ــذا الموق ــي 14203 ه ــذي الأميرك ــر التنفي ــس الأم ــة. ويعك ــاص المحكم ــل اختص ــم تقب ــرائيل ل ــا وأن إس ــام روم في نظ
المحكمــة فاعتبــرت أن قبــول إســرائيل ليــس شــرطاًً عندمــا يســتند الاختصــاص إلــى وقــوع الســلوك المزعــوم علــى إقليــم دولــة طــرف 

هــي فلســطين.
إذن هنــاك نــزاع قانونــي وسياســي جوهــري بشــأن الاختصــاص، لكــن الموقــف القضائــي النافــذ داخــل منظومــة المحكمــة حتــى الآن 

هــو أن اختصاصهــا الإقليمــي يشــمل غــزة والضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية.

== مذكرتا 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
أصــدرت الدائــرة التمهيديــة الأولــى مذكرتــي توقيــف بحــق، بنيــامين نتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي؛ يــوآف غالانــت، وزيــر 

الدفــاع الإســرائيلي في الفتــرة موضــوع الطلــب.
ــود  ــو وج ــة ه ــذه المرحل ــتخدم في ه ــار المس ــة. المعي ــة جنائي ــس إدان ــف لي ــرة توقي ــدار مذك ــى أن إص ــاًً عل ــديد قانوني ــي التش وينبغ
ــك  ــالًاً لش ــدع مج ــا لا ي ــات »بم ــار الإثب ــس معي ــا، ولي ــخص عنه ــؤولية الش ــام مس ــم وقي ــوع الجرائ ــاد« بوق ــة للاعتق ــباب معقول »أس

معقــول« اللازم للإدانــة النهائيــة.
ووجدت الدائرة أسباباًً معقولة للاعتقاد بمسؤوليتهما، بصفتهما فاعلين مشاركين، عن:

		    التصنيــــــــف   	    الجريمة التي تناولتها المذكرة
		 - استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب	 جريمــــــة حـــــــــــــرب 	

						 جريمة ضد الإنسانية	     - القتل  	
جريمة ضد الإنسانية	 					    - الاضطهاد 	

				 جريمة ضد الإنسانية   - أفعال أخرى لا إنسانية 	
مسؤولية بصفتهما رئيسين مدنيين - جريمة الحرب المتمثلة في تعمد توجيه هجمات	 	

ضد السكان المدنيين، في حدود الوقائع التي اعتبرتها 	 
	 الدائرة مستوفية للمعيار

ورأت الدائــرة وجــود أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن الســكان المدنــيين في غــزة حُُرمــوا عمــداًً مــن مــواد لا غنــى عنهــا لبقائهــم، بمــا 
يشــمل الغــذاء والميــاه والأدويــة والإمــدادات الطبيــة والوقــود والكهربــاء، خلال الفتــرة التــي تناولتهــا الأدلــة المقدمــة إليهــا، مــن 8 

ــار 2024. ــى 20 مايو/أي أكتوبر/تشــرين الأول 2023 إل
وفي نقطــة دقيقــة مهمــة، لــم تعتبــر الدائــرة أن المـواد المقدمــة إليهــا حتــى 20 مايو/أيــار 2024 تكفــي في تلــك المرحلــة لإثبــات جميــع 
عناصــر الجريمــة ضــد الإنســانية المتمثلــة في الإبــادة Extermination، لكنهــا وجــدت أساســاًً معقــولًاً فيمــا يتعلــق بجريمــة القتــل ضــد 

الإنســانية. وهــذا التفصيــل ضــروري لتجنــب نســبة جرائــم إلــى المذكــرة لــم تقــل المحكمــة إنهــا اســتوفت معيــار المادة 58.

== محاولات إسرائيل الطعن في اختصاص المحكمة
في 21 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2024 رفضــت الدائــرة التمهيديــة تحديــاًً إســرائيلياًً يتعلــق بالاختصــاص بموجــب المادة 19، معتبــرة 

إيــاه ســابقاًً لأوانــه في تلــك المرحلــة، كمــا رفضــت طلبــاًً بــأن يُُلــزم الادعــاء بإرســال إخطــار جديــد بموجــب المادة 18)1(.
ــادت  ــاص وأع ــدي الاختص ــب تح ــد جوان ــابقة لأح ــة الس ــة الإجرائي ــتئناف المعالج ــرة الاس ــت دائ ــان 2025 نقض وفي 24 أبريل/نيس
ــرار  ــاًً أن ق ــاء لاحق ــب الادع ــد مكت ــد أك ــف. وق ــي التوقي ــاء مذكرت ــى إلغ ــاًً إل ــؤدِِّ تلقائي ــم ي ــور ل ــذا التط ــر أن ه ــر. غي ــألة للنظ المس
ــو  ــة نتنياه ــرتين وحال ــرض المذك ــها تع ــة نفس ــات المحكم ــزال صفح ــا لا ت ــرتين، بينم ــي للمذك ــاس القانون ــل الأس ــتئناف لا يزي الاس

ــوبين. ــت كمطل وغالان
والقاعدة العامة في المادة 58)4( هي أن مذكرة التوقيف تظل نافذة ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

== واقعة المجر وعدم تنفيذ المذكرة
زار نتنياهو المجر، وهي دولة كانت طرفاًً في نظام روما في ذلك الوقت، من 3 إلى 6 أبريل/نيسان 2025.

وفي 24 يوليو/تمــوز 2025 توصلــت الدائــرة التمهيديــة الأولــى، بموجــب المادة 87)7(، إلــى أن المجــر لــم تمتثــل لطلــب المحكمــة المتعلــق 
بالقبــض علــى نتنياهــو وتســليمه، وأحالــت مســألة عــدم الامتثــال إلــى جمعيــة الــدول الأطــراف.

ــى  هــذه الواقعــة تبــرز إحــدى نقــاط الضعــف البنيويــة للمحكمــة: فهــي لا تمتلــك جهــاز شــرطة تنفيذيــاًً خاصــاًً بهــا وتعتمــد عل
ــض. ــرات القب ــذ مذك ــدول لتنفي ــاون ال تع
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== أين وصل التحقيق الفلسطيني في 2026؟
وفــق وثيقــة البرنامــج والميزانيــة الرســمية، فــإن الفريــق الموحــد المكلــف بالتحقيــق في وضــع فلســطين، يواصــل عــدة خطــوط تحقيــق 
ــياق  ــة في س ــم المزعوم ــك الجرائ ــرقية، وكذل ــدس الش ــا الق ــا فيه ــة، بم ــة الغربي ــزة والضف ــتمرة في غ ــة المس ــم المزعوم ــمل الجرائ تش

هجمــات 7 أكتوبــر.
وتنــص الوثيقــة علــى اســتمرار هــذه الأنشــطة خلال 2026، مــع حاجــة الفريــق إلــى التوســع لمواجهــة حجــم الوقائــع والتحقيقــات. 
ومــن ثــم فــإن ملــف فلســطين لــم يُُغلــق عنــد مذكرتــي نتنياهــو وغالانــت؛ بــل يظــل »وضعــاًً« مفتوحــاًً يمكــن نظريــاًً أن ينتــج عنــه 

طلبــات أو مذكــرات أو قضايــا إضافيــة إذا توافــرت الأدلــة والشــروط القانونيــة.

== التاريخ الكامل تقريباًً للعقوبات الأميركية على المحكمة

====  المرحلـــــــة الأولى :
2019: قيود التأشيرات

أعلنــت إدارة ترامــب الأولــى في مــارس/آذار 2019 سياســة تقضــي بفــرض قيــود علــى التأشــيرات علــى مســؤولين في المحكمــة مرتبــطين 
بالتحقيــق في أفغانســتان. وأكــدت الخارجيــة الأميركيــة لاحقــاًً أن تأشــيرة المدعيــة العامــة آنــذاك فاتــو بنســودا أُُلغيــت.

يونيو/حزيران 2020: الأمر التنفيذي 13928
ــكات وفــرض قيــود دخــول علــى أشــخاص مرتبــطين بتحقيقــات  أصــدر ترامــب الأمــر التنفيــذي 13928 الــذي أجــاز تجميــد الممتل

المحكمــة المتعلقــة بأفــراد أميركــيين أو أفــراد مــن دول حليفــة غيــر موافقــة علــى الاختصــاص.

سبتمبر/أيلول 2020
أُُدرج علــى قائمــة SDN المدعيــة العامــة فاتــو بنســودا؛ فاكيســو موشوشــوكو Phakiso Mochochoko، رئيــس قســم الاختصــاص 

والتكامــل والتعــاون في مكتــب الادعــاء.

أبريل/نيسان 2021: إلغاء العقوبات
ألغــت إدارة جــو بايــدن الأمــر التنفيــذي 13928، ورفعــت العقوبــات عــن بنســودا وموشوشــوكو، وأنهــت سياســة التأشــيرات المنفصلــة 
التــي بــدأت في 2019. وقــال وزيــر الخارجيــة آنــذاك أنتونــي بلينكــن إن الإدارة لا تــزال تختلــف مــع المحكمــة في قضيتــي أفغانســتان 

وفلســطين، لكنهــا اعتبــرت العقوبــات الســابقة »غيــر مناســبة وغيــر فعالــة«.

=== المرحلة الثانية: 
منظومة العقوبات الجديدة -  الأمر التنفيذي 14203

 Imposing Sanctions on the International Criminal – 14203 في 6 فبراير/شــباط 2025 أصــدر الرئيــس ترامــب الأمــر التنفيــذي
.Court

ويعلــن الأمــر »حالــة طــوارئ وطنيــة« أميركيــة فيمــا يتعلــق بمحــاولات المحكمــة التحقيــق أو القبــض أو الاحتجــاز أو الملاحقــة بحــق 
أشــخاص يعتبرهــم الأمــر »أشــخاصاًً محمــيين«. وقــد اســتند إلــى IEEPA وقانــون الطــوارئ الوطنيــة وســلطات الهجــرة الأميركيــة.

وجرى تمديد حالة الطوارئ في 2026.

ماذا يسمح الأمر التنفيذي بفعله؟
يمكن بموجبه، ضمن الشروط المنصوص عليها فيه:

- تجميد الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للاختصاص الأميركي؛
- حظر تحويل الأموال أو السلع أو الخدمات؛

- استهداف من يقدم دعماًً مادياًً أو مالياًً أو تقنياًً لأشخاص أو أنشطة مشمولة؛
- فرض قيود دخول إلى الولايات المتحدة؛

- امتداد بعض قيود الدخول إلى أفراد الأسرة المباشرين.
وقامــت وزارة الخزانــة لاحقــاًً بإصــدار CFR Part 31 – International Criminal Court-Related Sanctions Regulations 528 لتطبيــق 

البرنامج.
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  جميع موجات العقوبات على مسؤولي المحكمة منذ 2025

القائمة الموثقة حتى 21 سبتمبر/أيلول 2026

الصفة وقت الاستهداف 				   المسؤولون المستهدفون 		 التاريــــــخ

المدعي العام للمحكمة آنذاك 				   Karim A. A. Khan 13 فبراير 2025	
قاضية / نائبة رئيس المحكمة 	 		 Reine Alapini-Gansou 5 يونيو 2025	

قاضية 			  Solomy Balungi Bossa 		 5 يونيو 2025
قاضية 	 	Luz del Carmen Ibáñez Carranza 5 يونيو 2025	
قاضية 				   Beti Hohler 5 يونيو 2025	

قاضٍٍ 			  Nicolas Yann Guillou 20 أغسطس 2025	
قاضية 				   Kimberly Prost 20 أغسطس 2025	

نائبة المدعي العام 			  Nazhat Shameem Khan 20 أغسطس 2025	
نائب المدعي العام 			  Mame Mandiaye Niang 20 أغسطس 2025	

قاضٍٍ 			  Erdenebalsuren Damdin 18 ديسمبر 2025	
قاضٍٍ 			  Gocha Lordkipanidze 18 ديسمبر 2025	

رئيسة المحكمة وقاضية 				   Tomoko Akane 18 أغسطس 2026	
Senior Trial Lawyer 	 محامٍٍ أول في المحكمة 	Abdoulaye Seye 18 أغسطس 2026	

وبذلــك وصــل عــدد الأشــخاص المرتبــطين مباشــرة بالمحكمــة الذيــن أدرجتهــم الولايــات المتحــدة في إطــار البرنامــج الجديــد إلــى 13 
شــخصاًً. ومــن بينهــم تســعة قضــاة إذا احتُُســبت رئيســة المحكمــة توموكــو أكانــي.

واللافــت مؤسســياًً أن العقوبــات لــم تعــد تصيــب أطرافــاًً هامشــية في البنــاء التنظيمــي؛ فهــي تطــال رئيســة المحكمــة، وعــدداًً كبيــراًً 
مــن القضــاة، ونائبــي المدعــي العــام اللذيــن قــادا مكتــب الادعــاء خلال مرحلــة انتقاليــة، فــضلًاً عــن المدعــي الســابق.

أمــا الترخيــص العــام رقــم 12 الــذي منــح فتــرة تصفيــة محــدودة للمعــاملات المتعلقــة بأكانــي وســيي، فقــد انتهــت مدتــه في 17 
.2026 ســبتمبر/أيلول 

  العقوبات على المتعاونين مع المحكمة

1. المؤسسات الفلسطينية الثلاث
في 4 سبتمبر/أيلول 2025 أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC ،  وهو جهاز تابع لوزارة الخزانة الأميركية:

 مؤسسة الحق 
 مركز الميزان لحقوق الإنسان 

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
.ICC-EO14203 وجرى الإدراج صراحة تحت رمز برنامج العقوبات المتعلق بالمحكمة

وهــذه الخطــوة مهمــة لأنهــا توضــح انتقــال منظومــة العقوبــات مــن ملاحقــة صانــع القــرار داخــل المحكمــة إلــى ملاحقــة أجــزاء مــن 
منظومــة إنتــاج المعلومــات والأدلــة والتعــاون الحقوقــي المحيطــة بهــا.

وفي ديســمبر/كانون الأول 2025 وجــه خبــراء الأمم المتحــدة رســالة إلــى الولايــات المتحــدة أعربــوا فيهــا عــن قلــق بالــغ مــن أن تكــون 
العقوبــات مرتبطــة بتعــاون تلــك المنظمــات مــع المحكمــة وأن تحــدّّ مــن عمــل المدافــعين عــن حقــوق الإنســان والوصــول إلــى العدالــة 

والمســاءلة.
وتضمنــت اتصــالات خبــراء الأمم المتحــدة معلومــات تفيــد بــأن خدمــات رقميــة تابعــة لشــركات مختلفــة تعطلــت بالنســبة لبعــض 
المؤسســات بعــد إدراجهــا، بمــا في ذلــك مزاعــم بشــأن تعطيــل حســابات علــى YouTube وخدمــات Mailchimp وأدوات إعلانيــة تابعــة لـــ

.Meta
هذه السابقة توفر نموذجاًً عملياًً لما قد يحدث على نطاق أوسع للمحكمة نفسها إذا أُُدرجت ككيان.
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2. فرانشيسكا ألبانيزي
أدرجــت الولايــات المتحــدة المقــررة الخاصــة للأمم المتحــدة المعنيــة بحالة حقــوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلة فرانشيســكا 

ألبانيــزي في 9 يوليو/تمــوز 2025 تحــت برنامــج العقوبــات المتعلــق بالمحكمة.
ثم حُُذف اسمها في 20 مايو/أيار 2026، قبل أن تعيد OFAC إدراجها في 27 مايو/أيار 2026.

وهــي ليســت موظفــة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولذلــك يجــب عــدم خلــط حالتهــا بالعقوبــات علــى مســؤولي المحكمــة، لكنهــا 
ذات صلــة لأنهــا تكشــف اتســاع نطــاق البرنامــج ليشــمل أطرافــاًً خــارج المؤسســة نفســها.

 هل توجد إجراءات قسرية أخرى غير أميركية ضد المحكمة؟

نعــم، لكــن ينبغــي عــدم تســميتها كلهــا »عقوبــات« بالمعنــى المالــي نفســه، فقــد وثقــت رئاســة جمعيــة الــدول الأطــراف أن الاتحــاد 
الروســي أصــدر أوامــر توقيــف بحــق عــدد مــن مســؤولي المحكمــة في أعقــاب إجــراءات المحكمــة المتعلقــة بالوضــع في أوكرانيــا. وفي بيــان 
أمــام جمعيــة الــدول الأطــراف في أواخــر 2025 ورد أن تســعة مســؤولين منتخــبين، بينهــم ثلــث قضــاة المحكمــة وكامــل رئاســة المحكمــة 

في ذلــك الوقــت، كانــوا موضــع أوامــر توقيــف روســية، مــع إدراج بعضهــم علــى قوائــم المطلــوبين واتخــاذ إجــراءات غيابيــة بحقهــم.
ويعــود هــذا المســار إلــى 2023 علــى الأقــل، عندمــا أدانــت رئاســة جمعيــة الــدول الأطــراف التدابيــر الروســية التــي اســتهدفت المدعــي 

العــام وقضــاة المحكمــة ووصفتهــا بأنهــا محــاولات ترهيــب.
ــط  ــدة، وضغ ــات المتح ــوده الولاي ــدود تق ــر للح ــي عاب ــادي ومال ــط اقتص ــط، ضغ ــن الضغ ــفين م ــوعين مختل ــة ن ــه المحكم إذن تواج

جنائي/أمنــي يســتهدف مســؤوليها مــن جانــب روســيا.

  المستجد الأخطر- العقوبات على المحكمة ككيان كامل

ــد  ــات ض ــل عقوب ــدت بالفع ــة أع ــأن الإدارة الأميركي ــعين، ب ــن مطل ــن مصدري ــقلًاً ع ــرز، ن ــادت رويت ــبتمبر/أيلول 2026، أف في 20 س
ــوم. ــر محس ــق غي ــد الدقي ــاء الموع ــع بق ــاًً، م ــا قريب ــزم إعلانه ــا تعت ــا، وأنه ــة بأكمله ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

ــيلًاً منفــصلًاً بشــأن آثــار هــذه الخطــوة علــى المحكمــة التــي يعمــل فيهــا نحــو 900 شــخص مــن  وفي 21 ســبتمبر نشــرت رويتــرز تحل
ــة. ــة 100 دول قراب

لكــن حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر، لا يوجــد إدراج رســمي منشــور مــن OFAC للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نفســها ككيــان 
محظــور.

وتعرض الصفحة الرسمية لبرنامج ICC sanctions أحدث إجراء متعلق بالبرنامج بتاريخ 18 أغسطس/آب 2026.

  ماذا سيحدث إذا أُُدرجت المحكمة نفسها؟

هذا هو التحول الأخطر في الملف، وذلك وفق ما يلي :
1. النظام المصرفي والمدفوعات

إذا أدرجــت OFAC المحكمــة ككيــان محظــور، فســوف تصبــح تعــاملات الأشــخاص والشــركات الأميركيــة معهــا خاضعــة للحظــر إلا في 
نطــاق تراخيــص.

والخطــر لا يقتصــر علــى البنــوك الأميركيــة، لأن المصــارف الدوليــة التــي تحتــاج إلــى الوصــول إلــى الــدولار أو البنيــة الماليــة 
الأميركيــة غالبــاًً مــا تعتمــد سياســات Over-compliance / De-risking أكثــر تشــدداًً مــن الحــد القانونــي الأدنــى.

== والنتيجة المحتملة:
- تعطل حسابات أو تحويلات مصرفية؛

- تعقيد دفع رواتب الموظفين؛
- تعطل مدفوعات الخبراء والمحققين والمترجمين والمحامين؛

- صعوبة تحويل الأموال إلى المكاتب الميدانية؛
- إحجام بنوك غير أميركية عن خدمة المحكمة حتى عندما لا يكون الحظر القانوني المباشر واضحاًً.

وقــد ســجلت جمعيــة الــدول الأطــراف بالفعــل أن العقوبــات الفرديــة عطلــت قــدرة بعــض المســؤولين علــى إجــراء معــاملات ماليــة 
حتــى داخــل أراضــي دول أطــراف أوروبيــة.
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2. التكنولوجيا والبيانات
الخطر ربما يكون أشد من الخطر المصرفي، بحيث يمكن أن يشمل:

الخدمــات الســحابية، البريــد الإلكترونــي، الأمــن الســيبراني، البرمجيــات، قواعــد البيانــات، تراخيــص البرامــج، أدوات التحقيــق 
الرقمــي، خدمــات الاتصــالات، معــدات الحوســبة، تحديثــات البرمجيــات والتعاقــد مــع الشــركات التقنيــة.

وهنــا تظهــر حساســية خاصــة لأن المحكمــة تحتفــظ بأدلــة تتعلــق بجرائــم شــديدة الخطــورة، ومعلومــات عــن ضحايــا وشــهود 
ــرية. ــادر س ومص

ــا  ــة الضحاي ــة وسلام ــات الحساس ــرية المعلوم ــرض س ــن أن تع ــات يمك ــن أن العقوب ــترك م ــان مش ــاًً في بي ــة طرف ــذرت 79 دول ــد ح وق
والشــهود ومســؤولي المحكمــة للخطــر.

3. التأمين والتعاقدات والموظفون
تشير رويترز إلى أن العقوبات المؤسسية يمكن أن تؤثر في:

التأمين، خدمات IT، التعاقد مع محققين، التوظيف، والمدفوعات اليومية، بما فيها المدفوعات لموظفين أميركيين.
وهذا يفسر لماذا تختلف العقوبة على »المحكمة« جذرياًً عن العقوبة على قاضٍٍ منفرد.

4. المكاتب الميدانية والتحقيقات
حــذرت الــدول الـــ79 الموقعــة علــى البيــان المشــترك في فبراير/شــباط 2025 مــن أن العقوبــات قــد تضطــر المحكمــة إلــى إغلاق مكاتــب 

ميدانيــة ويمكــن أن تؤثــر علــى مختلــف التحقيقــات، وليــس علــى ملــف فلســطين وحــده.
وهذا عنصر مهم في خطاب حماية المحكمة:

العقوبــات التــي بــدأت سياســياًً بســبب ملفــات إسرائيل/فلســطين والولايــات المتحــدة يمكــن أن تؤثــر تشــغيلياًً في أوكرانيــا ودارفــور 
وليبيــا والكونغــو وميانمــار والفلــبين وســائر الأوضــاع التــي تعمــل عليهــا المحكمــة.

فالميزانية الرسمية تشير إلى 22 وضعاًً يمكن أن يولد عملًاً أمام الدوائر التمهيدية، مع عدة أوضاع نشطة بقوة.

  هل العقوبات الأميركية قانونية دولياًً؟

لا يمكن تقديم المسألة باعتبارها محسومة من جميع جوانبها.
== الموقف الأميركي

ــاص  ــا لاختص ــوع مواطنيهم ــان خض ــا، وترفض ــام روم ــاًً في نظ ــتين طرف ــتا دول ــرائيل ليس ــدة وإس ــات المتح ــنطن إن الولاي ــول واش تق
المحكمــة دون موافقتهمــا. واعتبــر الأمــر التنفيــذي 14203 إجــراءات المحكمــة تجــاه مســؤولين أميركــيين وإســرائيليين تهديــداًً 

ــتثنائياًً للأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة الأميركيــة، هــذا هــو الموقــف الرســمي الأميركــي. اس
== موقف المحكمة

يختلف البناء القانوني للمحكمة: 
فالاختصــاص لا يعتمــد دائمــاًً علــى جنســية المتهــم؛ ويمكــن للمحكمــة، ضمــن شــروط نظــام رومــا، ممارســة الاختصــاص إذا ارتكبــت 

الجريمــة المزعومــة علــى إقليــم دولــة طــرف.
ــذي  ــي ال ــاص الإقليم ــاق الاختص ــا ونط ــاص وعضويته ــطين بالاختص ــول فلس ــى قب ــطين إل ــع فلس ــة في وض ــتندت المحكم ــذا اس وله

ــة. ــرة التمهيدي ــه الدائ قررت

  المادة 70 - هل يمكن اعتبار العقوبات تدخلًاً في سير العدالة؟

هذه واحدة من أهم القضايا القانونية في الملف.
تنص المادة d()1(70( من نظام روما على اختصاص المحكمة تجاه تعمد:

عرقلــة أو ترهيــب أو التأثيــر بصــورة فاســدة علــى مســؤول في المحكمــة بغــرض إجبــاره أو إقناعــه بعــدم أداء واجباتــه أو أدائهــا بصــورة 
غيــر ســليمة.

كما تجرّّم الفقرة )e( الانتقام من مسؤول في المحكمة بسبب الواجبات التي قام بها.
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وفي رســالة رســمية موجهــة للولايــات المتحــدة في فبراير/شــباط 2025، اعتبــر عــدد مــن خبــراء الأمم المتحــدة أن فــرض عقوبــات 
أحاديــة علــى القضــاة والمـدعين والموظــفين لمجــرد ممارســتهم مهامهــم القانونيــة قــد يبــدو منطبقــاًً علــى الجرائــم ضــد إقامــة العــدل 

الــواردة في المادة 70، إضافــة إلــى مخــاوف تتعلــق بحقــوق الإنســان والامتيــازات والحصانــات.

== لكن يجب وضع قيد قانوني واضح:
هــذا تفســير قدمــه خبــراء أمميــون، وليــس حكمــاًً صــادراًً عــن دائــرة قضائيــة في المحكمــة يقــرر أن الولايــات المتحــدة أو مســؤوليها 

ارتكبــوا فــعلًاً جريمــة بموجــب المادة 70.
وتبقــى مســائل الاختصــاص، والقصــد الجنائــي، والحصانــات، ونطــاق المادة 70، وإمــكان التنفيــذ تجــاه مســؤولين مــن دولــة غيــر طرف، 

مســائل قانونيــة معقــدة ينبغــي عــدم حســمها إعلاميــاًً قبــل حكــم قضائــي.

  الحصانات والامتيازات

تنــص المادة 48 مــن نظــام رومــا علــى أن المحكمــة تتمتــع في أراضــي الــدول الأطــراف بالامتيــازات والحصانــات اللازمــة لأداء أغراضهــا، 
ــة لرؤســاء  ــات تعــادل الممنوح ــام المحكمــة، بامتيــازات وحصان وأن القضــاة والمدعــي العــام ونوابــه والمســجل يتمتعــون، أثنــاء أداء مه

البعثــات الدبلوماســية.
ويفصــل اتفــاق امتيــازات وحصانــات المحكمــة ضمانــات إضافيــة في الــدول التــي ترتبــط بــه، بمــا فيهــا الحرمــة الشــخصية والحصانــة 

مــن الولايــة القضائيــة وتســهيلات العمــل والتنقــل.
وهنــا يصبــح علــى الــدول الأطــراف، وخصوصــاًً الدولــة المضيفــة - هولنــدا، أن تضمــن ألا تــؤدي الآثــار خــارج الإقليميــة للعقوبــات 

الأجنبيــة عمليــاًً إلــى تجريــد المســؤولين مــن الضمانــات التــي التزمــت بهــا تلــك الــدول.

  أثر العقوبات على العدالة الدولية

1. التحول من الضغط على قرار إلى الضغط على مؤسسة القضاء
هنــاك فــرق جوهــري بين الاعتــراض السياســي أو القانونــي علــى قــرار قضائــي وبين اســتخدام القــوة الماليــة لمحاولــة تغييــر قــدرة 

مؤسســة قضائيــة علــى أداء وظائفهــا.
إذا أصبحــت الأدوات الاقتصاديــة قــادرة علــى تعطيــل راتــب القاضــي، وتــأمين الموظــف، وحســاب المحكمــة، ومــزود البريــد الإلكترونــي، 
والخادم الســحابي، فــإن الاســتقلال القضائــي لــن يكــون قضيــة نصــوص فحســب، بــل يصبــح قضيــة بنيــة تحتيــة وســيادة تشــغيلية.

2. أثر ردعي على الضحايا والمنظمات الحقوقية
يظهر استهداف المؤسسات الفلسطينية الثلاث أن المخاطر لم تعد محصورة في المسؤولين الرسميين.

وقــد حــذر خبــراء الأمم المتحــدة مــن أن التدابيــر يمكــن أن تؤثــر علــى لمدافــعين عــن حقــوق الإنســان، ممثلــي الضحايــا، منظمــات 
المجتمــع المدنــي، الشــركات، والأطــراف التــي تتعــاون مــع المحكمــة.

وهــذا يولــد مــا يســمى Chilling Effect، حيــث قــد تتجنــب مؤسســات أو خبــراء أو شــركات التعامــل مــع المحكمــة ليــس لأن القانــون 
يحظــر ذلــك بالضــرورة، بــل خوفــاًً مــن التعــرض لعقوبــات أو خســارة التعامــل مــع النظــام المالــي الأميركــي.

3. سابقة مؤسسية دولية
العقوبــات الشــاملة علــى المحكمــة، إذا صــدرت، ســتكون ـــ بحســب رويتــرز ـــ خطــوة أميركيــة غيــر مســبوقة مــن حيــث معاقبــة المؤسســة 

الدوليــة القضائيــة نفســها بهــذه الصــورة.
والأثــر طويــل الأجــل لا يتعلــق بالمحكمــة وحدهــا؛ إذ يمكــن أن تتشــكل ســابقة مفادهــا أن الــدول القويــة تســتطيع اســتخدام أنظمــة 
ــكريين  ــيين أو عس ــؤولين سياس ــى مس ــا إل ــل تحقيقاته ــا تص ــة عندم ــة دولي ــة قضائي ــي مؤسس ــى موظف ــط عل ــة للضغ ــة وطني مالي

حســاسين.

4. تفاوت تطبيق العدالة الدولية
إذا كانــت المحكمــة قــادرة عمليــاًً علــى ملاحقــة مســؤولين مــن دول محــدودة القــوة، لكنهــا تواجــه عــزلًاً ماليــاًً واســعاًً كلمــا اقتربــت مــن 
مســؤولين تابــعين لــدول قويــة أو حلفائهــا، فســوف تتفاقــم الانتقــادات القائمــة أصلًاً بشــأن انتقائيــة العدالــة الدوليــة وعــدم تكافــؤ 
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قــدرة القانــون علــى الوصــول إلــى مختلــف المتهــمين، وهــذا تأثيــر علــى الشــرعية المؤسســية يتجــاوز أي قضيــة منفــردة.

   المحكمة تواجه الأزمة في وقت مؤسسي بالغ الحساسية

ــى إنهــاء ولايــة المدعــي العــام كــريم خــان بعــد إجــراءات مرتبطــة بادعــاءات  في 24 يوليو/تمــوز 2026 صوتــت الــدول الأعضــاء عل
ســوء ســلوك وتحقيــق بشــأنها. وأيــد القــرار 82 مــن أصــل 125 دولــة مشــاركة وفــق رويتــرز. خــان ينفــي الادعــاءات وأعلــن أنــه ســيطعن 

في القــرار.
ويعمــل نائبــا المدعــي العــام نازهــات شــميم خــان ومامــي ماندييــه نيانــغ علــى قيــادة المكتــب في المرحلــة الانتقاليــة إلــى حين انتخــاب 

مــدعٍٍ عــام جديــد؛ وكلاهمــا خاضــع للعقوبــات الأميركيــة منــذ أغســطس/آب 2025.
ويعنــي ذلــك أن المحكمــة تواجــه في الوقــت نفســه، انتقــالًاً في قيــادة الادعــاء و عقوبــات علــى قيــادة الادعــاء المؤقتــة و عقوبــات علــى 

رئيســة المحكمــة و عقوبــات علــى عــدد كبيــر مــن القضــاة و احتمــال معاقبــة المؤسســة كاملــة.
من منظور إدارة المخاطر المؤسسية، هذا التزامن هو الذي يجعل المرحلة الراهنة أكثر خطورة من موجة 2020.

  هل يمكن للعقوبات أن تسقط مذكرتي نتنياهو وغالانت؟

لا، العقوبــات الأميركيــة ليســت طريقــاًً مــن طــرق إلغــاء الأحــكام أو الأوامــر داخــل نظــام رومــا، فمذكــرة التوقيــف تُُســحب أو تُُلغــى 
بقــرار قضائــي وفــق النظــام القانونــي للمحكمــة، وليســت وزارة الخزانــة الأميركيــة جهــة اســتئناف علــى قــرارات المحكمــة.

ولهــذا فــإن العقوبــات يمكــن أن، تعرقــل التحقيــق، تقلــص المـوارد، تخيــف المتعــاونين، تعطــل الخدمــات، وتزيــد تكلفــة تنفيــذ الولاية، 
لكنهــا لا تســتطيع، مــن حيــث أثرهــا القانونــي المباشــر داخــل نظــام رومــا، تحويــل مذكــرة توقيــف نافــذة إلــى مذكــرة ملغــاة.

وهنا ينبغي التمييز دائماًً بين، صلاحية القرار قانونياًً و قابلية تنفيذه عملياًً.

  الرد الدولي  على العقوبات الامريكية حتى الان

79 دولة طرفاًً
في 7 فبراير/شــباط 2025 أصــدرت 79 دولــة طرفــاًً في نظــام رومــا بيانــاًً مشــتركاًً أكــدت فيــه دعــم اســتقلال المحكمــة وحــذرت مــن أن 

العقوبــات قــد:
  تزيد خطر الإفلات من العقاب؛

  تهدد سرية المعلومات؛
  تعرض الضحايا والشهود والموظفين للخطر؛

  تعرقل التحقيقات؛
  تؤدي إلى إغلاق مكاتب ميدانية.

وأكدت الدول التزامها بضمان استمرارية أعمال المحكمة.

الاتحاد الأوروبي
بعــد إدراج رئيســة المحكمــة توموكــو أكانــي وعبــد الله ســيي في أغســطس/آب 2026، أكــد الاتحــاد الأوروبــي أن العقوبــات ضــد المحكمــة 

ومســؤوليها وموظفيهــا تقــوض عملهــا، وتعهــد بمواصلــة دعــم حمايتهــا مــن الضغــوط والتهديــدات الخارجية.

هولندا
قدمت الحكومة الهولندية 6 ملايين يورو إضافية لتعزيز القدرات العامة للتحقيق لدى المحكمة.

ــة  ــة المصرفي ــن البني ــة م ــان المحكم ــى حرم ــد إل ــل التهدي ــده إذا انتق ــي وح ــي لا يكف ــي الحال ــي والمال ــم السياس ــإن الدع ــك، ف ــع ذل وم
ــن. ــات تضام ــرد بيان ــية لا مج ــة مؤسس ــام حماي ــى نظ ــة إل ــر الحاج ــا تظه ــة؛ وهن ــة والخدمي والتكنولوجي
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  المسارات المحتملة خلال المرحلة المقبلة - تقدير موقف

المسار الأول: فرض العقوبات على المحكمة ككيان
ــار  ــذا المس ــي ه ــل، فف ــدت بالفع ــة أُُع ــول إن الحزم ــرز تق ــادر رويت ــه الآن، لأن مص ــوط ل ــب التح ــذي يج ــر ال ــر المباش ــو الخط ــذا ه ه
تظهــر الصدمــة الأولــى عبــر المصــارف و شــركات التكنولوجيــا و التــأمين و مــزودي الخدمــات و الســفر والتعاقــد و الموظــفين و المكاتــب 

ــة. الميداني
ثــم تحتــاج المحكمــة إلــى إعــادة بنــاء جــزء مــن شــبكتها التشــغيلية بعيــداًً عــن المزوديــن الأميركــيين وعــن الجهــات التــي ترفــض تحمل 

.OFAC مخاطر 

المسار الثاني: إبقاء العقوبات »فردية ومتدرجة«
قــد تتجنــب واشــنطن الإدراج المؤسســي الكامــل أو تؤخــره، وتســتمر بــدلًاً منــه في إدراج قضــاة ومــدعين ومحــامين ومؤسســات حقوقية 

أو جهــات متعاونة.
هــذا المســار أقــل تأثيــراًً لكنــه قــد يكــون شــديد الفاعليــة علــى المـدى الطويــل لأنــه يخلــق حالــة دائمــة مــن الخــوف وعــدم اليــقين 

لــدى كل مــن يفكــر في التعــاون مــع المحكمــة.

المسار الثالث: عقوبات شاملة مع استثناءات واسعة
ــات  ــض الخدم ــتمرار بع ــمح باس ــة تس ــة أو خاص ــص عام ــدر OFAC تراخي ــودة، أن تص ــر المقص ــات غي ــعت التداعي ــن، إذا اتس ــن الممك م

ــة. ــات الفردي ــد العقوب ــاملات عن ــض المع ــة وبع ــة والطبي ــات القانوني ــق بالخدم ــص تتعل ــدرت تراخي ــبق أن أص ــا س ــية، كم الأساس
لكــن الاعتمــاد علــى الاســتثناءات الأميركيــة وحدهــا ســيجعل اســتقلال العمليــات القضائيــة مرتبطــاًً بقــرارات الجهــة التــي تفــرض 

العقوبات.

المسار الرابع: بناء »استقلال تشغيلي« للمحكمة
يمكن للأزمة أن تدفع الدول الأطراف إلى بناء:

	  منظومة مدفوعات أقل اعتماداًً على الدولار؛
	  بنوك ومقدمي تأمين بديلين؛

	  بنية تقنية أوروبية أو متعددة المصادر؛
	  مخازن بيانات مستقلة؛

	  صناديق طوارئ؛
	  حماية وطنية للقضاة والموظفين؛

	  تشريعات تمنع الشركات من الامتثال خارج الإقليمي غير المبرر للعقوبات.
وهذا، على المدى الطويل، هو المسار الوحيد القادر على تحويل الدعم السياسي للمحكمة إلى قدرة فعلية على الصمود.

  ما الذي ينبغي فعله لحماية المحكمة؟

خطة عمل مقترحة
الأولويـــــة 			  الجهة الرئيسية 							      الإجراء 	

فورية الدول الأطراف + المسجل 	 جمعية	  إنشاء خلية أزمة دائمة لاستمرارية المحكمة في مواجهة العقوبات	
فورية 		 الدول الأطراف + هولندا 		  تأمين قنوات مصرفية متعددة باليورو وعملات أخرى

								 + الاتحاد الأوروبي      
فورية 		 الدولة المضيفة والدول   ضمان رواتب وحسابات وتأمين القضاة والموظفين الخاضعين للعقوبات	

								 التي يحملون جنسياتها      
فورية المحكمة + الاتحاد الأوروبي 	 		   نقل الخدمات التقنية الحرجة إلى مزودين متعددين
مع عدم وجود نقطة فشل أميركية واحدة 								      
فورية 			  المحكمة 		  إنشاء نسخ مشفرة ومتعددة جغرافياًً للأدلة والملفات الحساسة

1-3 أشهر جمعية الدول الأطراف	 				    إنشاء صندوق طوارئ لاستمرارية العدالة
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الاتحاد الأوروبي	          1-6 أشهر 	 			   over-complianceوضع إطار قانوني أوروبي لمنع الـ 
غير الضروري مع العقوبات خارج الإقليمية

1–6 أشهر الدول الأطراف	 		  توفير آلية تأمين وضمان مصرفي للمؤسسات المتعاونة مع المحكمة
1–6 أشهر الدول الأطراف	   مراجعة تشريعات الدول لتنفيذ المادة 70)4( المتعلقة بجرائم عرقلة العدالة	

دائم المحكمة + الدول الأطراف	 			    حماية الضحايا والشهود والمؤسسات الحقوقية المتعاونة
دائم المسؤولون والمؤسسات المتضررة	  دعم الطعون القانونية المشروعة أمام المحاكم الأميركية في نطاق 	

القانون الأميركي
دائم جمعية الدول الأطراف	 		  توثيق جميع الآثار العملية للعقوبات ونشر تقارير دورية بشأنها
دائم 		 الدول الأطراف 		   تعزيز التمويل الأساسي للمحكمة بدلًاً من الاكتفاء بالمساهمات

 السياسية الرمزية

  توصيات حقوقية

1. تفعيل المادة 70 على المستوى الوطني
ــا  ــة إجراءاته ــد نزاه ــم ض ــة بالجرائ ــة المتعلق ــا الجنائي ــاق قوانينه ــد نط ــرف بم ــة ط ــى كل دول ــاًً عل ــن المادة a()4(70( التزام تتضم

ــا. ــد مواطنيه ــطة أح ــا أو بواس ــى إقليمه ــب عل ــا ترتك ــة عندم ــام المحكم ــدل أم ــة الع ــد إقام ــم ض ــى الجرائ ــة إل القضائي
ــال  ــة أعم ــى ملاحق ــادرة عل ــة ق ــا الوطني ــل قوانينه ــة ه ــل، ومعرف ــريعي عاج ــق تش ــراء تدقي ــراف إج ــدول الأط ــي لل ــك ينبغ لذل

الترهيــب أو الانتقــام أو التدخــل في مســؤول في المحكمــة وفــق المادة 70؟
هذا أكثر فاعلية من بيانات التضامن وحدها.

2. آلية أوروبية مضادة للآثار خارج الإقليمية
أفــادت رويتــرز بــأن مســؤولين في المحكمــة أثــاروا بالفعــل فكــرة اســتخدام أدوات أوروبيــة شــبيهة بـــBlocking Statute لمواجهــة الآثــار 

خــارج الإقليميــة للعقوبــات، مــع عــدم وجــود توافــق أوروبــي كامــل حتــى الآن.
ينبغــي دراســة إطــار يســمح، وفــق قانــون الاتحــاد الأوروبــي، بعــدم الاعتــراف ببعــض الآثــار خــارج الإقليميــة، وحمايــة الشــركات 

والبنــوك التــي تســتمر في تقــديم خدمــات قانونيــة للمحكمــة، ومنــع الامتثــال المفــرط غيــر الضــروري.
 ICC ــج ــاًً برنام ــي تلقائي ــة تغط ــة الحالي ــب الأوروبي ــة الحج ــراض أن لائح ــح افت ــق؛ فلا يص ــي دقي ــم قانون ــى تصمي ــك إل ــاج ذل ويحت

ــم. ــل ملائ ــرار أو تعدي ــي دون ق الأميرك

3. إنشاء »ممر مالي للعدالة الدولية«
يجــب ألا تعتمــد مؤسســة قضائيــة دوليــة علــى بنــك منفــرد أو عملــة واحــدة أو مــزود تســويات واحــد، حيــث يمكــن للــدول الأطــراف 
إنشــاء Justice Financial Corridor تشــارك فيــه بنــوك عامــة أو مؤسســات ماليــة أوروبيــة قــادرة قانونيــاًً علــى ضمــان الرواتــب، 

التعويضــات، المدفوعــات للمحــامين، خبــراء التحقيــق، الشــهود، المكاتــب الميدانيــة، وصنــدوق الضحايــا.

4. الحماية التقنية
ينبغي التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها جزءاًً من استقلال القضاء، والحد الأدنى المطلوب هو:

  عدم الاعتماد الحصري على شركة أميركية في البريد الإلكتروني؛
  بدائل أوروبية للـcloud؛

  نسخ احتياطية غير قابلة للفقد بسبب إغلاق حساب تجاري؛
  مفاتيح تشفير تحت سيطرة المحكمة؛

  بنية اتصالات طوارئ؛
  عقود تضمن استمرار الخدمة في حال العقوبات؛

  اختبار دوري لإمكانية العمل دون الخدمات الأميركية.
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5. حماية منظومة المجتمع المدني
ســابقة الحــق والميــزان والمركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان تثبــت أن سلســلة العدالــة أوســع مــن مبنــى المحكمــة، فالتحقيــق الدولــي 
ــات  ــيين، ومؤسس ــرعيين، الصحف ــاء الش ــيين، الأطب ــراء الرقم ــثين، الخب ــق، المحامين، الباح ــات التوثي ــا، منظم ــى الضحاي ــد عل يعتم
المجتمــع المدنــي، لذلــك يلــزم إنشــاء صنــدوق حمايــة للمتعــاونين مــع العدالــة الدوليــة لتغطيــة الخدمــات الرقميــة البديلــة، الدفــاع 

القانونــي، البنــوك، الأمــن الســيبراني، الانتقــال الطــارئ للبيانــات، والمســاعدة القانونيــة في قضايــا العقوبــات.

   ضرورة معالجة الأزمة الداخلية بالتوازي

الدفــاع عــن اســتقلال المحكمــة لا ينبغــي أن يتحــول إلــى إعفائهــا مــن معاييــر المســاءلة الداخليــة، فالأزمــة المتعلقــة بالمدعــي العــام 
ــات  ــز آلي ــي، وتعزي ــل الخارج ــن التدخ ــتقلالها م ــة اس ــى حماي ــه إل ــت نفس ــاج في الوق ــة تحت ــرت أن المحكم ــان أظه ــريم خ ــابق ك الس
الرقابــة الداخليــة والتحقيــق في ســوء الســلوك وحمايــة الموظــفين والمبلــغين، والفصــل بين المســألتين مهــم اذ يمكــن الاعتــراض علــى 
العقوبــات الخارجيــة، وفي الوقــت نفســه الإصــرار علــى أن تكــون المحكمــة نموذجــاًً في الشــفافية والمســاءلة الداخليــة، وهــذا عنصــر 

ضــروري لحمايــة شــرعيتها أمــام الــدول الأطــراف والضحايــا والــرأي العــام.

   مؤشر خطر إضافي - انسحاب دول من نظام روما

ــي  ــو ومال ــا فاس ــزويلا وبوركين ــاد وفن ــأن تش ــوز 2026 ب ــرز في يوليو/تم ــادت رويت ــد أف ــر. فق ــدٍٍّ آخ ــع تح ــوازي م ــات بالت ــي العقوب تأت
والنيجــر بــدأت عمليــات انســحاب مــن المحكمــة أو أعلنــت خطــوات في ذلــك الاتجــاه، وســط انتقــادات وجهتهــا تلــك الحكومــات 
للمؤسســة، وبالتالــي فــإن الاســتراتيجية الأميركيــة لا تعمــل في فــراغ؛ بــل في بيئــة تشــهد تراجــع التعــاون في بعــض الملفــات و 
انســحابات و صعوبــة تنفيــذ مذكــرات القبــض و أزمــة قيــادة و ضغــط مالــي وسياســي، وهــذه العوامــل عندمــا تجتمــع أخطــر بكثيــر 

ــرد. ــل منف ــن أي عام م

   تقدير الموقف النهائي

1. هل المحكمة معرضة للانهيار القانوني؟

لا تبــدو العقوبــات الأميركيــة وحدهــا قــادرة علــى إنهــاء وجــود المحكمــة القانونــي، فالمحكمــة أنشــأها نظــام رومــا كمعاهــدة متعــددة 
الأطــراف، وليــس قــراراًً تنفيذيــاًً أميركيــاًً. ولا تملــك واشــنطن ســلطة منفــردة لإلغــاء نظــام رومــا أو حــل المحكمــة.

2. أين يقع الخطر الحقيقي إذن؟
الخطــر هــو التعطيــل الوظيفــي Functional Paralysis بحيــث تبقــى المحكمــة موجــودة قانونيــاًً ولكــن تصبــح أبطــأ وأغلــى وأكثــر عزلة 
وأقــل قــدرة علــى التحقيــق والســفر والتعاقــد وحمايــة الضحايــا وتنفيــذ عملياتهــا، وهــذا الســيناريو يمكــن أن يكــون، عمليــاًً، أكثــر 

فاعليــة مــن محاولــة إلغــاء المحكمــة قانونيــاًً.

3. ماذا عن القضية الفلسطينية؟
العقوبــات لا تلغــي مذكــرات نتنياهــو وغالانــت، ولا تنهــي اختصــاص المحكمــة الــذي قررتــه دوائرهــا، ولا تغلــق التحقيــق تلقائيــاًً، 
ــراء،  ــى الخب ــول إل ــطينية، الوص ــات الفلس ــع المؤسس ــاون م ــرية، التع مـوارد البش ــدة، ال ــات الجدي ــاف، التحقيق ــتطيع إضع ــا تس لكنه
البنيــة الرقميــة، والأدلــة، ولذلــك فــإن معركــة حمايــة المحكمــة ترتبــط مباشــرة باســتمرار التحقيــق الفلســطيني، لكنهــا تتجــاوز 

ــه. فلســطين لتطــال نظــام العدالــة الجنائيــة الدوليــة بأكمل

4. ما هو أخطر تطور يجب مراقبته؟
ليس إدراج قاضٍٍ رابع عشر، بل ينبغي مراقبة ما إذا كانت وزارة الخزانة الأميركية ستنشر اسماًً جديداًً من هذا النوع:

ــدة  ــة جدي ــى مرحل ــغيلياًً إل ــاًً وتش ــل قانوني ــك، ننتق ــدث ذل INTERNATIONAL CRIMINAL COURT – Entity – [ICC-EO14203[ إذا ح
تمامــاًً.
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الخلاصة 

ــأت  ــي أنش ــدول الت ــتطيع ال ــل تس ــل، ه ــف؟ ب ــرات التوقي ــد مذك ــل تصم ــط: ه ــت فق ــة ليس ــتقبل المحكم ــتحدد مس ــي س ــألة الت المس
ــتقلاله؟ ــة اس ــة لممارس ــة اللازم ــة والأمني ــة والقانوني ــة والتقني ــة المالي ــي البني ــاء الدول ــك القض ــان أن يمتل ــة ضم المحكم

لقــد دخلــت المحكمــة مرحلــة لــم يعــد يكفــي فيهــا إعلان »الدعــم الثابــت«. فــإذا كانــت الــدول الأطــراف تعتبــر اســتقلال المحكمــة 
جــزءاً مــن نظــام رومــا، فــإن هــذا الاســتقلال يحتــاج الآن إلــى ترجمــة ماديــة:

بنــك يســتطيع أن يدفــع، وخــادم يســتطيع أن يعمــل، وتــأمين يســتطيع أن يغطــي، وموظــف يســتطيع أن يســافر، وقــاضٍ يســتطيع 
أن يتقاضــى راتبــه، وشــاهد يســتطيع أن يتواصــل بأمــان، ومؤسســة حقوقيــة تســتطيع أن تقــدم الأدلــة دون أن تختفــي خدماتهــا 

الرقميــة والمصرفيــة.
وتــدل وثائــق جمعيــة الــدول الأطــراف نفســها علــى أن المحكمــة بــدأت بالفعــل التخطيــط لبيئــة تهديــد طويلــة الأجــل، وأن لجنــة 
الميزانيــة والماليــة رأت ضــرورة تعزيــز مرونــة العمليــات الأساســية واســتمرارية الأعمــال وإيجــاد مرونــة ماليــة لمواجهــة هــذه البيئــة.

ومن ثم فإن الأولوية خلال الأشهر المقبلة يجب أن تنتقل من سياسة التضامن مع المحكمة إلى هندسة صمود المحكمة.

انتهى


